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البابطين: منتدى لاهاي سيوجه رسالة إنسانية 
إلى العالم بأهمية إحلال السلام والأمن

قالت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية 
الكويتية أمــس الثلاثاء إن منتدى عالميا ستنظمه 
المؤسسة في لاهاي يوم غد الخميس سيوجه رسالة 
إنسانية إلى العالم أجمع بشأن أهمية إحلال السلام 

والأمن.
وقــال رئيس المؤسسة عبدالعزيز البابطين في 
ــرب عن  بيان تلقت )كــونــا( نسخة منه »بــدايــة أع
اعتزازي بضيوف المنتدى من مختلف أنحاء العالم 
الذين تجمعنا بهم رؤى مشتركة وتطلعات نحو 
ــان  ــلام عـــادل يــســود الشعوب ويحقق لهم الأم س

المرتجى حاضرا ومستقبلا«.
وأكد »في هذا المنتدى لن نكتفي بتقديم المقترحات 
والتوصيات بل عملنا على تجسيد النظريات إلى 
واقع فقد أصدرنا 17 منهجا لتدريس ثقافة السلام 
ــاف »وحرصنا  من الحضانة إلــى الجامعة«. وأض
على دعوة شخصيات من المشاركة في صناعة القرار 
ــرأي الرسمي والجماهيري لتمكين  والمــؤثــرة في ال
هذه المناهج إلى جانب ما سيتمخض عنه المنتدى من 

التطبيق على أرض الواقع.
وأضــاف أن هذا المنتدى لا يتحدد مداه في نطاقه 
المــكــانــي الـــذي يعقد بــه -محكمة الــعــدل الدولية 
بلاهاي- بل إن العالم أجمع معني به وهو يعكس 
رمزية ودلالــة المكان المعني بالعدل ومنه نوجه 
رسالة إنسانية إلى العالم أجمع أننا جئنا من الكويت 
دولة السلام وأميرها قائد العمل الإنساني الشيخ 
صباح الأحمد لنتعاون معا من أجــل نشر المحبة 

والتعايش السلمي فمهما تعددت ثقافاتنا فالإنسانية 
تجمعنا«.

ومــن المــقــرر أن تنظم المؤسسة الخميس المقبل 
المنتدى العالمي لثقافة الــســلام فــي قصر السلام 
بمحكمة العدل الدولية بمدينة لاهــاي الهولندية 
بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية وثقافية من 
مختلف أنحاء العالم لمناقشة عدة موضوعات بينها 
)تدريس ثقافة السلام( و)حماية التراث الثقافي 

العالمي(.

عبدالعزيز البابطين

بهمن: عمادة القبول والتسجيل في 
»التطبيقي« تُصر على العمل الفردي 

ــال رئــيــس اللجنة الإعــلامــيــة ورئــيــس لجنة  ق
العلاقات العامة في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيدر 
بهمن إن الاتحاد عانى كثيرا من تخبط عمادة القبول 
والتسجيل وتلاعبها بمكتسبات الطلبة، مؤكدا أن 
الاتحاد ومنذ بداية العام النقابي لم يلمس منها أي 
تعاون يذكر رغم المطالبات المتعددة التي اقترحها 
الاتحاد على العمادة لتذليل الصعوبات التي تواجه 
الطلبة إلا أن العمادة وكــأن ليس لها عين ترى ولا 

اذن تسمع. 
ـــح بهمن أن الــعــمــادة لا تكترث بهموم  وأوض
ومشاكل الطلبة وأبرزها مشكلة الشعب المغلقة التي 
يعاني منها طلاب وطالبات الهيئة ووصــولا لعدم 
قدرتها على تحديد موعد ثابت لتوزيع شهادات 
التخرج على الطالبات، فبعد ورود العديد من 
الاستفسارات للاتحاد عن موعد صــرف شهادات 
التخرج لطالبات الهيئة توجه الاتحاد بكتاب رسمي 
للعمادة للاستفسار عن موعد توزيع الشهادات 
فكان رد العمادة صادما » ما ندري« فإذا كانت عمادة 
القبول والتسجيل المنوط بها إنهاء إجراءات شهادات 
التخرج وتوزيعها على الطلبة لا تعلم موعد توزيع 

الشهادات فمن يعلم؟ .
وأشار بهمن إلى أنه ورغم تعاون مدير عام الهيئة 
د. علي المضف مع الاتحــاد واستجابته للكثير مما 
طالب به الاتحاد وإبداء تعاون ملموس لحل مشكلة 
الشعب المغلقة إلا أن عمادة القبول والتسجيل تغرد 
خارج السرب وتُصر على العمل الفردي بعيدا عن 
مد يد التعاون مع الاتحــاد بصفته الممثل الشرعي 
والوحيد لطلبة الهيئة، موضحا أن قيام الاتحــاد 
بتوجيه الشكر للهيئة وقيادتها يؤكد على أن 

الاتحــاد ينتهج العمل النقابي الصحيح بعيدا عن 
الشخصانية، ولكن

ــور التي لا يمكن السكوت  هناك الكثير من الأم
عنها، وابرزها تقليص وحدات الصيفي من 9 إلى ٨ 
وحــدات، حيث حرمت كثير من الطلبة من تسجيل 
مواد أكثر لمساعدتهم على التخرج كون تخصصهم 
يقتصر على 3 وحدات بالمادة، إضافة لعدم استجابة 
العمادة لمطلب الاتحاد الخاص بتقليص عدد الرغبات 
الإجبارية للمستجدين المتقدمين للهيئة لتكون بحد 
أقصى 10 أو 12 رغبة، لأن إجبار بعض الطلبة 
عبر الموقع الالكتروني باختيار 20 أو 30 رغبة 
بمثابة أن عملية القبول بالهيئة أصبحت عشوائية، 
وهناك حالات كثيرة عانت بعد قبولهم بتخصصات 
لا يرغبون بها نتيجة إجبارهم على القبول بكافة 

الرغبات المفروضة عليهم بالسستم عند التسجيل.

حيدر بهمن

وزير العمل الفلسطيني يشيد بدعمها لعمال فلسطين

العقيل: الكويت داعم دائم للقضية الفلسطينية إقليمياً ودولياً
أشاد وزير العمل الفلسطيني نصري 
أبوجيش أمــس بدعم الكويت لعمال 
فلسطين ســواء عبر القنوات الثنائية 
او من خــلال مواقف الكويت المتميزة 

والداعمة لهم في المحافل الدولية.
ـــك فــي تــصــريــح أدلــــى به  ـــاء ذل ج
أبوجيش لـ )كونا( إثــر اجتماعه مع 
وزيرة الشؤون الاقتصادية الكويتية 
ــريم العقيل على هــامــش فعاليات  م
اعمال مؤتمر العمل الدولي بمقر الأمم 

المتحدة في جنيف.
وقال أبوجيش إن الاجتماع تناول 
الكثير من القضايا الثنائية والدعم 
الكويتي للرد على تقرير الأمين العام 
لمنظمة العمل الدولية حــول أوضــاع 
عمال فلسطين وحــث الــدول الشقيقة 
والصديقة على تأييد كل القرارات ذات 

الصلة بعمال فلسطين أمام المؤتمر.
ــرب عن أمله في الحصول على  وأع
دعم الكويت في الدعوة الى عقد مؤتمر 
دولي للمانحين لدعم صندوق التشغيل 
الفلسطيني لاسيما وان منظمة العمل 
الدولية ومنظمة العمل العربية تدعمان 
هذا المؤتمر للعمل على مساعدة عمال 

فلسطين.

ــد تطرق  ــمــاع ق وأضــــاف أن الاجــت
ــى إمكانية توظيف العمالة  أيــضــا ال
الفلسطينية المدربة والمؤهلة في دولة 
الكويت على امــل ان تشمل قطاعات 
أخـــرى مثل الــطــب والهندسة والمهن 
التقنية بعد عودة الاستعانة بالمدرسين 

الفلسطينيين.
مــن جانبها قــالــت وزيـــر الــشــؤون 
الاقتصادية مريم العقيل في تصريح 

مماثل لـ )كونا( ان اجتماعها مع وزير 
العمل الفلسطيني كان »مثمرا وبناء« 
حيث تــنــاول الــعــلاقــات الثنائية بين 
الجانبين فــي المــجــالات ذات الاهتمام 

المشترك.
وأكــدت الوزير العقيل على ديمومة 
دعــم الــكــويــت للقضية الفلسطينية 
إقليميا ودوليا مضيفا أن الوفد الكويتي 
سيركز أثــنــاء المــؤتمــر على المشكلات 

والصعوبات التي يتعرض لها عمال 
فلسطين على يد أصحاب الأعمال من 

»الصهاينة«.
ويشارك في أعمال هذا المؤتمر الذي 
ـــ 10 والـ21 مــن يونيو  يعقد بــين ال
الجاري قرابة 45 رئيس دولة وحكومة 
ــر عمل من  فضلا عــن قــرابــة 185 وزي
الــدول الأعضاء وممثلين عن النقابات 

العمالية واتحادات أصحاب الأعمال.

الوزيرة مريم العقيل تجتمع بوزير العمل الفلسطيني

وكيل »الداخلية« يصدر تعميماً لعقد 
دورة تدريبية لضباط الصف الجامعيين 

لترقيتهم إلى رتبة ملازم 
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني 
بــوزارة الداخلية أنــه بناءً على توجيهات نائب 
رئيس مجلس الــوزراء ووزير الداخلية الفريق م. 
الشيخ خالد الجراح ، أصدر وكيل وزارة الداخلية 
الفريق عصام النهام تعميماً بعقد دورة تدريبية 
لضباط الصف من حملة المؤهلات الجامعية تمهيداً 
لترقيتهم إلــى رتبة مــلازم وذلــك وفقاً للشروط 
الــواردة بالمادة )71 مكرر( والمــادة )3( من القرار 

الإداري رقم )2019/2480(.
وذكــــرت أن عــلــى ضــبــاط الــصــف الكويتيين 
الحاصلين على مؤهل جامعي أو ما يعادله التقدم 
إلــى الإدارة العامة لشؤون قــوة الشرطة خلال 
الفترة مــن 2019/6/16 حتى 2019/6/27 
مصطحبين معهم: أصل شهادة الجنسية وصورة 
منها، وأصل شهادة الجنسية للأب والأم وصورة 
منهما، وأصل المؤهل الجامعي باللغة العربية مبيناً 

به المعدل والتقدير الحاصل عليه وصورة منه.
ويشترط في جميع الحالات أن يكون قد مضى 
على بقاء ضابط الصف خمس سنوات على الأقل في 

الفريق عصام النهامخدمة قوة الشرطة.

»الداخلية«  تنفي صحة ما نُشر 
في مقطع فيديو المطار 

نفت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء ماتم تداوله على 
مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو في 
مطار الكويت الدولي تضمن عدم إمكانية سفر المقيمين 

إلا بوجود بطاقة مدنية، مؤكدة أنه يفتقد إلى الدقة.
   وقالت الوزارة في بيان صحفي إن أي مقيم لديه 
ــدور القرار  ملصق الإقــامــة سارية المفعول قبل ص
الــوزاري رقم 2019/135 بتاريخ 2019/3/10 
بشأن الاستعاضة بملصق الإقامة بالبطاقة المدنية 
يستطيع السفر دون البطاقة بل يعتمد على الملصق 
الموجود بجواز السفر.    وأوضحت أن من قام بعمل 
إقــامــة مــن تــاريــخ 2019/3/10 فما بعد أو نقل 
معلومات من جواز سفره القديم إلى جــوازه الجديد 

فهذا يحتاج عند السفر إلى البطاقة المدنية بحيث يكون 
الاسم الأول والأخير من البطاقة المدنية لاتينيا مطابقا 
للجواز وجنسية حامل الجواز مطابقة للبطاقة المدنية 

ورقم الجواز يكون صحيحا في البطاقة المدنية. 
  وذكرت أنها سبق أن قامت بحملة إعلامية بشأن 
ــم 2019/135 بشأن  صـــدور الــقــرار الــــوزاري رق
الاستعاضة بملصق الإقامة بالبطاقة المدنية بالتعاون 
مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة والهيئة العامة 

للمعلومات المدنية والجهات الأخرى المعنية.   
وأهــابــت الإدارة بوسائل التواصل الاجتماعي 
مراعاة الدقة والحــذر فيما تنشره من أخبار تتعلق 

بالشأن الأمني.

تتمات

تكليف اللجنة
د. بدر الملا ورياض العدساني لوزير 

المالية د. نايف الحجرف.
ــد وزيـــر المالية الــدكــتــور نايف  إذ أك
الحــجــرف أن الاســتــجــواب المــوجــه إليه 
تشوبه “شبهة عدم الدستورية إضافة 
ــتــوري  ــدس ـــى مــخــالــفــتــه لــلــمــفــهــوم ال إل
للمساءلة السياسية” مؤكدا أنه آثر أن 
يتحمل كامل مسؤولية الــرد ومواجهة 

الاستجواب متسلحا بالمصداقية.  
وأضاف الحجرف عقب انتهاء النائبين 
المستجوبين الدكتور بــدر المــلا وريــاض 
العدساني مــن بــدايــة مرافعتهما أثناء 
مناقشة الاستجواب الموجه منهما إلى 
الوزير بصفته ضمن بند الاستجوابات، 
“نحن أمـــام اســتــجــواب تشوبه شبهة 
عــدم الدستورية و به مخالفه للمفهوم 
الدستوري للمساءلة السياسية والذي 
أرســتــه المحكمة الــدســتــوريــة فــي طلب 
التفسير رقم 8 لعام 2004 والذي قررت 
فيه بأنه “لا يجوز استجواب الوزير عن 
الأعمال السابقة التي صــدرت من وزير 
آخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا 

الوزارة”. 
  واشار إلى أن بعض الوقائع في هذا 
الاستجواب يرجع إلى ما قبل عام 1995 
في دلالة واضحة على أنه قد تم تجميع 
بعض بنوده و محاوره من استجوابات 
سابقة وتقارير رقابية قديمة افتقرت 
ــط يجمعها إلا محاولة تحميل  إلــى راب
الوزير المسؤولية بشكل ابتعد عن أبسط 
أسس الموضوعية وابتعد عن الممارسة 
الديمقراطية الصحيحة التي تنص على 
عدم تحميل الوزير المسؤولية السياسية 
إلا من تاريخ أداءه القسم و توليه الحقيبة 

الوزارية. 
وأضـــاف أنــه آثــر إلا أن يتحمل كامل 
ــرد ومواجهة الاستجواب  مسؤولية ال
متسلحا بالمصداقية “حيث انني ارى 
بــأن هــذا الاســتــجــواب مــن وجهة نظري 
الخــاصــة هــو استجواب المــاضــي وردي 
هــو للمستقبل وهــو أيــضــا استجواب 
الإدعــاء الذي نتصدى له بــردود الصدق 

والمصداقية”. 
  وأكــد انــه لا يجزع أبــدا من الممارسة 
المسؤولة والمساءلة الدستورية السليمة 
ــة على  ــام ــع ــي تــغــلــب المــصــلــحــة ال ــت ال
الخاصة وتسلط الضوء على الأخطاء 
وليس الأشخاص وتهدف إلى المعالجة 

والإصلاح وليس المشاحنة والإقصاء.  
ــر الحــجــرف عـــدداً من  ــوزي وأبـــدى ال
الملاحظات على الاستجواب الذي تضمن 
ــاء منها ان نسبة 95 بالمئة من  72 ادع
اجمالي ادعـــاءات الاســتــجــواب أتــت في 

فترات سابقه لتوليه الحقيبة الوزارية.  
ــى أن الاســتــجــواب تضمن   وأشـــار إل
فقرات تم نسخها حرفيا من استجواب 
سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس 
الوزراء الذي قدم في مايو من عام 2017 
إضــافــة إلــى مواضيع تم مناقشتها في 
استجواب وزير المالية الأسبق مصطفى 

الشمالي في عام 2012. 
  وقـــال ان بعض بــنــود الاستجواب 
جــاءت بنسخ كامل مــن تقارير ديــوان 
المحاسبة السابقة “والتي لم تأتي بأي 
جــديــد بــل أن بعض بــنــودهــا قــد اشبع 
نقاشا وبعضها الآخر قد تم حله أو تلافي 

ملاحظات الديوان فيه”.
ولفت إلى تخفيض حساب العهد من 
66ر8 مليار دينار )نحو 28 مليار دولار( 
إلى 55ر4 مليار دينار )نحو 15 مليار 
دولار( ما يعادل نسبة 47 بالمئة مؤكدا 
ان جميع مبالغ حساب العهد “مرصودة 
ونعلم بها” وانه شكل فريقا وزاريا بعد 
شهر من تكليفه بالحقيبة الوزارية ليقوم 

بمعالجة هذا الملف.  
 وقال إن حساب العهد هو دفعات مالية 
تمت واليوم هي تحت التسوية المحاسبية 
و”نحن الآن بانتظار التسوية النهائية” 
مشددا على أنــه لن يتردد في إحالة أي 
شبهة فساد تتعلق بحساب العهد إلى 
النيابة العامة فأي تعدي على المال العام 

“مرفوض”.  
 وعــمــا ورد فــي الاســتــجــواب بشأن 
الــتــعــاون بــين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية أشار إلى تشكيل ست لجان 
تحقيق منها أربــع لجان كانت بناء على 
معلومات وصلت إليه من النواب إضافة 

إلى إحالة قضيتين إلى النيابة العامة.  

ــمــا يــتــعــلــق بــالــهــيــئــة الــعــامــة   وفــي
ــور إحداها  للاستثمار لفت إلــى عــدة أم
نمــو صــنــدوق الأجــيــال الــقــادمــة بنسبة 
152 بالمئة وأن لدى الهيئة مراكز لإدارة 
المخاطر في ثلاث دول بالعالم هي الكويت 
والولايات المتحدة وإيرلندا إضافة إلى 
نمو أصــول بنسبة 130 بالمئة في عشر 

سنوات.
مبيناً أن كل مصروف غير وارد في 
الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة 
فيها يجب أن يكون بقانون وكذلك نقل أي 
مبلغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية.  

ــرح الأســبــاب الرئيسية لإجــراء   وش
المناقلات خلال السنة المالية ومنها تعيين 
الموظفين الكويتيين على الاعتماد التكميلي 
والتغيير في نسب الإنجاز للعقود إضافة 
ــى ورود بعض المــصــروفــات لبعض  إل
الجــهــات الحكومية قائلا ان المناقلات 
منظمة قانونيا ودستوريا ولائحيا وهي 

أساس مرونة الميزانية.
 وأكد وزير المالية ان الحكومة اتخذت 
عدة إجراءات لتحصيل الديون المستحقة 
للدولة موضحا ان هــذه الديون أغلبها 
تخص ثلاث جهات حكومية هي وزارة 
النفط ووزارة الكهرباء والمــاء والإدارة 
ــه تمت  ـــاف ان الــعــامــة لــلــجــمــارك.   وأض
مخاطبة الجــهــات الحكومية والجهات 
المستقلة والملحقة لتحصيل مديونيات 
الدولة في يوليو 2017 كما تمت مخاطبة 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة 
لشؤون مجلس الــوزراء في يناير 2018 
ــرار بإحالة المــوضــوع إلى  لاستصدار ق
جهاز متابعة الأداء الحكومي.   وأشار 
إلى قيام وزارة المالية بتخفيض تقديرات 
مــشــروع الميزانية مــن 30 مليار دينار 
)نحو 99 مليار دولار( إلى 5ر22 مليار 
ديــنــار )نــحــو 74 مليار دولار( وذلــك 

للعمل على ترشيد الإنفاق ووقف الهدر. 
ــد أن الهيئة العامة للاستثمار    وأك
كأقدم صندوق سيادي في العالم يتمتع 
بنظام عالمي بأعلى درجــة مــن المهنية 
والكفاءة فهي أحد أكبر المستثمرين في 
العالم ولديها حضور كبير جدا وتمتاز 
بالدقة مبينا ان إدارة المخاطر في الهيئة 
ليست صورية بل مهنية محترفة و”أنا 
على استعداد لتزويد الــنــواب بتقارير 
المخاطر من المكاتب الداخلية والخارجية 

للاطلاع عليها”. 
  وردا على ما أثاره مقدما الاستجواب 
بعدم وجود دراسات جدوى حقيقية لعدد 
من الاستثمارات الأجنبية بين الوزير 
الحجرف ان اتخاذ القرار في استثمار أي 
مشروع يتم وفق دراسات جدوى من قبل 
جهات عالمية مؤكدا ان الهيئة لا تعمل إلا 
من خلال مــدراء صناديق عالميين وتقوم 

بالمتابعة الدقيقة لهذه الاستثمارات.  
ـــيـــه مــقــدمــا   وحـــــول مـــا تـــطـــرق إل
الاستجواب بأن الهيئة العامة للاستثمار 
تقوم باستثمارات في  دول بها مخاطر 
تذبذب في عملتها بين الوزير الحجرف 
ان نسبة 96 بالمئة من استثمارات الهيئة 
تمت بالعملات الرئيسية المعروفة لدى 

الأسواق الناشئة. 
وبشأن ما أثــاره النواب حول اندماج 
بيت التمويل الكويتي مع البنك الأهلي 
المتحد أكد الوزير الحجرف انه إذا كان 
هذا الاندماج يحقق عائد للمال العام فإن 

الهيئة العامة للاستثمار ستمضي فيه. 
  وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار 
كلفت أحد المكاتب الاستشارية العالمية 
ــدوى هــذا الانــدمــاج مبينا ان  لــدراســة ج
ــى بنك  ـــة إل طــرفــي الصفقة قــدمــا دراس
الكويت المركزي الــذي بــدوره كلف جهة 

محايدة للبت في هذا الموضوع.
وكـــان المجلس قــد وافـــق فــي افتتاح 
جلسة الأمــس على رسالة النائب محمد 
ـــدلال الــتــي يطلب فيها تكليف لجنة  ال
الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل 
البرلمانية إعداد تقرير عاجل بشأن مدى 
سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال 
الجديدة )5 جــي( ومــدى توفر وضمان 
الصحة الــعــامــة للمواطنين والمقيمين 
وســلامــة البيئة بسبب اســتــخــدام تلك 
الشبكات على أن تقدم اللجنة تقريرها 

للمجلس خلال شهر واحد.
واستعرض المجلس ضمن بند كشف 
الأوراق والــرســائــل الــــواردة رسالتين 
واردتين إليه إحداها من سمو أمير البلاد 
يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة 
على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر، 

و الأخرى من سمو ولي العهد يشكر فيها 
رئيس وأعضاء مجلس الأمة أيضا على 

تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر.
وحول رسالة النائب أسامة الشاهين 
التي طلب فيها تكليف لجان مجلس الأمة 
الــدائــمــة والمــؤقــتــة كــل فــي اختصاصها 
ــزة  ــه الـــوقـــوف عــلــى اســـتـــعـــدادات الأج
ــاع  الحكومية المختلفة لمواجهة الأوض
الإقليمية المتوترة واحتمالاتها المدرجة 
ضمن كشف الأوراق والرسائل الــواردة 

في هذه الجلسة 
ــة مــرزوق  وأعــلــن رئيس مجلس الأم
الــغــانم مــوافــقــة الــنــائــب الأول لرئيس 
ــدفــاع الشيخ  ــــوزراء وزيـــر ال مجلس ال
ناصر صباح الأحمد ونائب رئيس مجلس 
الــــوزراء وزيــر الداخلية الشيخ خالد 
الجراح على تخصيص ساعتين من وقت 

الجلسة المقبلة لمناقشة هذا الموضوع.

مجلس الأمن
من جديد إدانته الشديدة للاستهداف 
المتعمد للمدنيين أو غيرهم من الأشخاص 
المشمولين بالحماية في حالات النزاعات 
المسلحة ويهيب بجميع أطراف النزاعات 
المسلحة وضع حد لهذه الممارسات وفقا 
لالتزاماتهم بموجب الــقــانــون الدولي 

الإنساني.
ــراف الــنــزاعــات  ــأط ــرار ب ــق ويهيب ال
المسلحة اتخاذ جميع التدابير المناسبة 
للبحث بنشاط عن الأشخاص المبلغ عن 
فقدهم والتمكين من إعادة رفاتهم ومعرفة 
مصير الأشخاص المبلغ عن فقدهم دون 
تمييز سلبي وإنــشــاء قــنــوات مناسبة 
تتيح الاستجابة والتواصل مع الأسر في 
عملية البحث والنظر في توفير معلومات 
ــات المــتــاحــة فيما يتعلق  ــدم بــشــأن الخ
ـــة  بالصعوبات والاحــتــيــاجــات الإداري
والقانونية والاقــتــصــاديــة والنفسية 
الاجتماعية التي قد يواجهونها نتيجة 
لفقد أحد الأقارب بوسائل منها التفاعل مع 
المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية 

المختصة.
ويدعو القرار أطراف النزاعات المسلحة 
الى أن يتخذوا وفقا لالتزاماتهم الدولية 
التدابير المناسبة لمنع فقد الأشخاص 
نتيجة للنزاعات المسلحة من خلال تيسير 
لم شمل الأسر المشتتة نتيجة النزاعات 
ــار  ــاح بــتــبــادل الأخــب ــم ــس المــســلــحــة وال

العائلية.
ــــراف الــنــزاعــات  ــب الـــقـــرار أط ــال وط
المسلحة بإيلاء عناية قصوى لحالات 
الأطفال المبلغ عن فقدهم نتيجة للنزاعات 
المسلحة واتخاذ التدابير المناسبة للبحث 

عن هؤلاء الأطفال والتعرف عليهم.
ويهيب بــأطــراف النزاعات المسلحة 
القيام وفقا لالتزاماتهم الدولية بتسجيل 
وإبلاغ التفاصيل الشخصية للأشخاص 
المحرومين من حريتهم المنتمين إلى الطرف 
المعادي بمن فيهم أســرى الحــرب نتيجة 
للنزاعات المسلحة والسماح لهم بالتراسل 

مع أسرهم.
كما يدعو الدول في حالات الأشخاص 
المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة الى 
اتخاذ تدابير حسب الاقتضاء لضمان 
إجــراء تحقيقات وافية وعاجلة ونزيهة 
وفعالة في الجرائم المرتبطة بالأشخاص 
المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة 
وملاحقة مرتكبيها قضائيا وفقا للقانون 
الوطني والدولي بهدف تحقيق المساءلة 

الكاملة.
ويحث القرار أطراف النزاعات المسلحة 
عــلــى جــمــع وحــمــايــة وإدارة كــل مــا له 
صلة من البيانات والمستندات المتعلقة 
بالأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات 
المسلحة مع احــتــرام الخصوصية وبما 
يتماشى مــع أحــكــام الــقــانــون الوطني 

والدولي الواجبة التطبيق.
ــراف النزاعات المسلحة  كما يحث أط
على البحث عن قتلى النزاعات المسلحة 
والتقاط جثثهم وتحديد هويتهم بطرق 
منها تسجيل جميع المعلومات المتاحة 
وتحديد أماكن مواقع الدفن وعلى احترام 
رفات الموتى بإجراءات من بينها احترام 
قبورهم وصيانتها بشكل صحيح وعلى 
ــادة رفــات الموتى كلما أمكن ذلــك إلى  إع
أقاربهم بما يتسق مع التزاماتهم بموجب 
ــي الإنــســانــي والــقــانــون  ــدول الــقــانــون ال

الدولي لحقوق الإنسان.
وفــيــمــا يتعلق بــحــمــايــة الــبــيــانــات 

الشخصية حث القرار على الامتناع عن 
النقل المتعمد لرفات الموتى من المقابر 
الجماعية وتجنب القيام بأعمال الحفر 
واســتــخــراج الجــثــث على يــد أشخاص 
غير مدربين مما ينتج عنه إلحاق أضرار 
بــالــرفــات أو تــدمــيــره وعــلــى ضــمــان أن 
يجري في أي عملية لاستخراج الجثث أو 
انتشالها جمع البيانات التي قد تؤدي إلى 
التعرف على الشخص المتوفى وتسجيلها 

بالصورة المناسبة.
كما يدعو أطراف النزاعات المسلحة الى 
القيام عند نشوب صراعٍ ما بإنشاء مكاتب 
وطنية للمعلومات أو غيرها من الآليات 
لــتــبــادل المــعــلــومــات بــشــأن المحتجزين 
والمدنيين الذين ينتمون إلى طرف معاد 
ونقل هذه المعلومات إلى ذلك الطرف بدعم 
من الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين 
حسب الاقتضاء وبــدء تحقيقات بشأن 

هؤلاء الأشخاص.
ويجدد القرار تأكيد دعم الجهود التي 
تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
في السعي للوصول إلــى معلومات عن 
الأشخاص المبلغ عن فقدهم داعيا جميع 
أطــراف النزاعات المسلحة إلى الامتثال 
لالتزاماتهم فيما يتعلق بالوصول إلى 
تلك المعلومات وإلى التعاون مع اللجنة 
ــر ووكالتها  ــم الــدولــيــة للصليب الأح
المركزية للبحث عن المفقودين في معالجة 
مسألة الأشخاص المفقودين بما يتسق 
مع التزاماتهم الواجبة التطبيق بمقتضى 

القانون الدولي الإنساني.
ويشدد القرار على أهمية تعزيز دور 
ـــدرات الآلــيــات الوطنية والإقليمية  وق
والدولية القائمة التي تساعد في معالجة 
ــاص المــفــقــوديــن نتيجة  ــخ مــســألــة الأش
للنزاعات المسلحة فــي تقديم المشورة 
والدعم إلى الــدول الأعضاء وغيرها من 
المنظمات والآلــيــات الوطنية والدولية 
والإقليمية في هذا المجال لتوفير التدريب 
والــتــبــادل فيما بينها حسب الاقتضاء 
بشأن سجلات كل منها لحالات الأشخاص 
المفقودين وإطــلاع بعضها بعضا على 
أفضل الممارسات بالتعاون الوثيق مع 

جميع المنظمات المعنية.
ويحث جميع أطراف النزاعات المسلحة 
على السماح بوصول آمن ودون عوائق 
للعاملين في المجال الإنساني بمن فيهم 
المشاركون في البحث عن المفقودين أو 
رفاتهم والتعرف عليهم في أقــرب وقت 

تسمح به الظروف.
ويهيب بجميع الدول الأعضاء المشاركة 
فــي إقــامــة الشبكات وتــبــادل الخــبــرات 
وأفضل الممارسات والتوصيات التقنية 
وغير ذلك من وسائل التعاون والتنسيق 
مع مؤسسات الدولة وحسب الاقتضاء 
مع اللجان الوطنية المعنية بالأشخاص 
المفقودين والمنظمات والآليات الإقليمية 

والدولية المختصة.
ويـــؤكـــد الـــقـــرار أن مــعــرفــة مصير 
الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات 
المسلحة يمــكــن أن تــكــون عــنــصــرا من 
عــنــاصــر تصميم وتــنــفــيــذ مــفــاوضــات 
واتفاقات السلام وعمليات بناء السلام 
وذلك فيما يتعلق بآليات العدالة وسيادة 
القانون وغيرها. كما يهيب بجميع أطراف 
النزاعات المسلحة عند التفاوض على 
اتفاقات السلام وتنفيذها إدراج أحكام 
لتيسير البحث عن الأشخاص المفقودين 
ــوات الــضــروريــة  ــط ــاذ جميع الخ ــخ وات
لحماية الضحايا والشهود الذين يدلون 
بشهاداتهم عن الأشخاص المفقودين من 

أجل وضع حد للافلات من العقاب.
ويؤكد أن الخطوات الـــواردة في هذا 
الــقــرار يمكن أن تسهم فــي عملية بناء 
الثقة بين أطراف النزاعات المسلحة وفي 
تسريع مفاوضات الــســلام والتسوية 
وعمليات العدالة الانتقالية والمصالحة 

وبناء السلام والحفاظ عليه.
ــدول الأعضاء على  ويشجع القرار ال
زيـــادة مساعدتها المالية والتدريبية 
التقنية واللوجستية الطوعية المقدمة 
إلى الدول بناء على طلبها دعما لعمليات 
استخراج الجثث المتصلة بالبحث عن 
الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات 
المسلحة والــتــعــرف عــلــى تــلــك الجثث 
وخاصة للنهوض بالجهود المبذولة في 
مجال علوم ومنهجيات الطب الشرعي 
لاستخراج جثث أو رفات الموتى والتعرف 
عليها والتعامل معها بطريقة تحترم 

كرامة الإنسان.

تتمات


